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أعلن الرئيس نبيه بري في مؤتمر صحافي بتاريخ 25 نيسان 2016: «ما زلت مقتنعا بأن المجلس النيابي له حق التشريع في جميع الظروف». ومع ذلك، فقد آثر عدم دعوة المجلس الى جلسة تشريعية بعدما باءت مساعي التوصل الى توافق بشأن هذه الجلسات بالفشل بسبب اصرار عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية على مقاطعة أي جلسة لا يكون على جدول أعمالها كبند أول قانون الانتخاب، وعمد الى احالة اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية (17 اقتراحا) الى اللجان المشتركة. وقد استوقفتنا في تصريحه ثلاث نقاط تستحق التوضيح وهي:
اولاً ـ حق المجلس في التشريع في جميع الظروف:
إن ما ذهب اليه الرئيس بري من أن للمجلس أن يشرّع «في جميع الظروف»، وهو يقصد بذلك «حتى في حال شغور سدة الرئاسة»، موقف صائب تماما من الناحية الدستورية. وكنت قد بيّنت في مقال نشر بتاريخ 9 تموز 2015 عدم صحة الرأي القائل إن مجلس النواب يتحول عند شغور سدة الرئاسة الى هيئة انتخابية، تنحصر مهمته في انتخاب رئيس للجمهورية ولا يحق له التشريع، لأن هذا الرأي مبني على تفسير خاطئ للمادة 75 من الدستور.
ذلك أن لمجلس النواب في لبنان صفتين: فهو من جهة، سلطة تشريعية، وهذه هي وظيفته الاساسية والدائمة، شأنه شأن كل البرلمانات في الدول الديموقراطية. وهو من جهة أخرى، «هيئة انتخابية» منحه الدستور «وظيفة اضافية» هي انتخاب رئيس الجمهورية في الاوقات ووفق الاجراءات المحددة في المادتين 73 و74 من الدستور. وينبغي عدم الخلط بين المجلس كسلطة تشريعية، وبين المجلس كهيئة انتخابية.
وعندما تخلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، لا يفقد المجلس صفته التشريعية بل يظل محتفظا بها، والا تعطلت السلطة التشريعية ودخلت البلاد في حالة فراغ تشريعي. ولا يتحول المجلس الى هيئة انتخابية الا عندما يدعوه رئيسه الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ويلتئم لهذا الغرض. في هذه الحالة، وخلال جلسة الانتخاب فقط، تكون مهمته محصورة في انتخاب رئيس الجمهورية دون مناقشة أي عمل آخر. هذا واضح تماما من صيغة المادة 75 من الدستور التي تنص على أن المجلس «الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية». ما يعني أن المجلس المجتمع من أجل انتخاب رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ صفة هيئة انتخابية. أما خارج نطاق جلسات الانتخاب، يظل المجلس سلطة تشريعية له حق التشريع في جميع الاوقات والمواضيع.
والى ذلك، فإن عجلة الحياة في البلاد لا تتوقف، وقد يطرأ في أي وقت ما يستدعي انعقاد مجلس النواب لسنّ قانون جديد أو تعديل قانون نافذ او الموافقة على معاهدات دولية ملحّة. فهل يعقل أن يظل مجلس النواب معطَّلا بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
ثانيا ـ تشريع الضرورة:
إن نظرية تشريع الضرورة التي طلع بها فريق من النواب، ومفادها أن المجلس لا يمكنه أن يشرّع في مرحلة خلو سدة الرئاسة الا في حال وجود ضرورة تبرر ذلك، هي بنظرنا، غير دستورية وغير منطقية.
هي غير دستورية، لأن مجلس النواب هو صاحب الولاية المطلقة في التشريع ويستطيع أن يشرّع في جميع الظروف، ولا قيد عليه الا ما ينص عليه الدستور. وهيئة مكتب المجلس هي التي تعد جدول أعمال جلسات المجلس وفق ما ترتئيه وليس وفق ما يستنسبه النواب.
وهي غير منطقية، لأن المجلس اما أن يكون في مرحلة خلو سدة الرئاسة مجرد «هيئة انتخابية» فقط، فلا يحق له التشريع مطلقا، واما يظل محتفظا بصفته التشريعية، وفي هذه الحالة تسقط تلقائيا نظرية تشريع الضرورة. ويكون بامكان المجلس عندئذ أن يشرّع في أي موضوع لأن المجلس سيد نفسه وحقه في التشريع مطلق لا يحتمل الاستثناءات أو الانتقائية.
ثالثاً ـ ميثاقية التشريع:
صرف الرئيس بري النظر عن دعوة المجلس الى جلسة تشريعية احتراما منه «لميثاقية التشريع»، وذلك بعد أن أعلنت كتل نيابية وازنة ومن لون طائفي واحد عن مقاطعتها للجلسات التشريعية للاسباب التي ذكرناها أعلاه. وأيا تكن الدوافع ودقة المرحلة التي حرص على مراعاتها، فإن قاعدة ميثاقية التشريع هي، بنظرنا، مخالفة للدستور للاسباب الآتية:
1 ـ مخالفة للمادة 27 من الدستور التي تنص على أن «عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء». أي أن النائب لا يمثل طائفته ولا منطقته ولا حتى الذين انتخبوه لأنه لا ينتخب من أبناء طائفته وحدهم بل من الناخبين في دائرته الانتخابية لأي طائفة انتموا. هذا هو التفسير الصحيح للمادة 27 الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذه المادة في قراره رقم 2/2000 تاريخ 8/6/2000، ويضيف المجلس في قراره: «أن القانون الذي يسنّه مجلس النواب يتم اقراره منهم بوصفهم ممثلين للشعب اللبناني وفقا للمادة 27 من الدستور وليس بوصفهم ممثلين للطوائف». ومعلوم أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية، وعلى مجلس النواب أن يتقيد بها.
2 ـ اذا طبّقت قاعدة الميثاقية على جلسات مجلس النواب فانها تؤدي الى تغيير نصاب الجلسات المحدد في المادة 34 من الدستور، وهو «الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه»، أي النصف زائدا واحدا. ويصبح نصاب الجلسات وجوب حضور الكتل النيابية الرئيسية من مختلف الطوائف.
إن «ميثاقية التشريع» من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني الديموقراطي في لبنان، والى تكريس فدرالية الطوائف، فضلا عن أنه سينجم عنها في المستقبل إشكالات من الصعب تخطيها.
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